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 مشكلات مصرية متصاعدة ...وتقارير دولية مهملة!!!

 تعليم جامعى متجمد.. وتقرير دولى مهمل!! .1

ع ازدياد الشكوى العامة من تدنى مستوى التعليم الجامعى وتجمده فى قوالب قديمة عفا عليها الزمن، م

نجد أن وزارة التعليم العالى والدولة عموماً تمضى على ذات النهج فى تأكيد بقاء الحال على ما هو عليه، 

أى دولة متقدمة ليحصل منها على تعليم جامعى يواكب العصر والتقنية والثورة وعلى المتضرر السفر إلى 

 المعرفية الهادرة فى كل مكان إلا فى المحروسة!

أهمية البحث لدى الخبراء فى العالم عن علاج  2008ولقد استشعر أحد وزراء التعليم العالى فى عام 

تكوين  OECDتعاون الاقتصادى والتنمية لمشكلات وزارته، فطلب من البنك الدولى ومن منظمة ال

السياسات الوطنية للتعليم العالى »فريق من الخبراء الدوليين فى شئون التعليم وتطوير الجامعات لمراجعة 

، وقد حدد المسئول عن التعليم العالى المصرى كما وصفه التقرير منذ البداية عدة مجالات تثير «فى مصر

يتعلق بالسياسات، من بينها تساؤلات عن نقاط القوة والضعف فى نظام  القلق وتسترعى الاهتمام فيما

التعليم العالى المصرى فى مقابل القدرة ومستويات الأداء الدوليين، وجودة الخريجين وصلتها بالاحتياجات 

الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، ومدى التوازن بين التعليم الجامعى والتعليم والتدريب المهنيين، 

اعلية الانتقال من التعليم الثانوى إلى التعليم العالى، ودور كل من مقدمى التعليم العالى العام والخاص، وف

ومكانة البحث العلمى فى نظام التعليم العالى، وهيكل الحوافز المالية لتحسين الأداء فى مؤسسات 

وير التعليم العالى المصرى، ومدى التعليم العالى، ومدى ملاءمة سياسات الحكومة وأنظمتها الرامية إلى تط

جودة توجيهها وفاعليتها، وقد دعا المسئول المصرى الفريق الدولى إلى التعليق بوجه عام على حالة التعليم 

 العالى فى مصر والمسائل المتصلة بتطويره فى المستقبل.
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الجامعات المصريون،  ورغم أن كل تلك التساؤلات يعلم الإجابة الدقيقة والصريحة عنها خبراء وأساتذة

 فإنه كان لا بأس من استطلاع الخبرة الدولية وتحمل مصر جانباً من تكلفة تلك الدراسة.

وتم تشكيل الفريق وكان من أعضائه مديرة وحدة التخطيط الاستراتيجى فى وزارة التعليم العالى 

بعنوان: التعليم العالى  2008المصرية، التى قدمت للفريق التقرير الذى كانت قد أعدته الوحدة فى عام 

 فى مصر: تقرير معلومات أساسية.

وبرغم أن مصر هى التى طلبت التقرير وساهمت بتحمل جانب من تكلفته واستقبلت وفد الخبراء 

، وتوالى أحد عشر وزيراً على وزارة التعليم العالى منذ طلب ذلك التقرير 2008الدوليين فى شهر أكتوبر 

على  2010منذ  اموجودكان التقرير مهملاً فى أضابير الحكومة، وللعلم هذا التقرير حتى اليوم، فلا يزال 

          بوابة الإحصاءات القومية للتعليم العالى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الرابط

http: //higheducation.idsc.gov.eg/Front/ar/publishings.aspx متاح ولكنه الآن غير !!!

عليم العالى والجامعات منحصرة فى محاولات كل وزير للتعليم العالى أن يُصدر ولا تزال جهود تطوير الت

قانوناً جديداً لتنظيم الجامعات، ولا تزال الجامعات والمعاهد العليا المصرية على حالها من التخلف 

 والتقليدية والابتعاد عن أى مظاهر للتطور أو التقدم.

مراجعات سياسات التعليم الوطنية التعليم العالى »بعنوان  2010وقد صدر تقرير المنظمتين الدولتين فى 

، احتوى بكل الوضوح على توصيف لواقع التعليم العالى )الجامعى( والتحديات التى تواجهه «فى مصر

وأسس ومحاور إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للتعليم العالى فى مصر. وجاء فيه: إن نظام التعليم العالى 

جيداً الاحتياجات الراهنة، وإنْ لم يحدث إصلاح واسع النطاق فسوف يحول دون التقدم  المصرى لا يخدم

الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وقد أجرت الحكومة المصرية، من أجل بناء الوطن وتحديثه، 

ه إصلاحات كبرى بينما يظل نظام التعليم العالى فى حاجة إلى إعادة بناء فى هذا السياق، ولا يزال إنتاج
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موجهاً إلى حد كبير نحو اقتصاديات الماضى، وتعبر توقعات المجتمع المحلى منه عن فهم لدوره عفا عليه 

الزمان، وثمة حتمية لإجراء إصلاح جوهرى لنظام التعليم العالى المصرى. وتنشأ هذه الحتمية عن ضغوط 

ائم على المعرفة، حيث تكثف تنشأ عن حاجة مصر إلى تحسين قدرات التنافسية فى الاقتصاد العالمى الق

بلدان أخرى استثمارات فى رأس المال البشرى وإنتاج المعرفة، وتوفير الخدمات التعليمية على النحو 

المناسب لعدد متزايد ومتنوع من الطلاب، والحد من التفاوتات الاجتماعية الناشئة عن الاختلافات فى 

العالى بسبب قلة المجالات المتاحة للطلاب وفرص  فرص التعليم، كما أن هناك ضرورة لتطوير التعليم

الوصول إليها، ورداءة نوعية المدخلات والعمليات التعليمية، والقصور واختلالات التوازن فى نوعيات 

الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل، وعدم كفاية تطوير القدرات البحثية الجامعية والروابط مع 

 نظم الابتكار الوطنية.

التقرير على حتمية إجراءات حاسمة لتحسين الاتساق على صعيد السياسات، والاستجابة  وشدد

المؤسسية، وفاعلية تكاليف النظام وبصفة خاصة، وثمة ضرورة إلى توجيه ما يتخذ من إجراءات نحو 

توسيع الحد من الجمود الهيكلى فى نظام التعليم العالى وتحسين التوجيه والتنسيق على الصعيد الوطنى. و

نطاق الاختيارات المتاحة للطلاب، وزيادة قدرة ومرونة مؤسسات التعليم العالى فى ظل نظام أكثر 

تنوعاً، وتحسين توافر المعلومات لتوجيه الطلاب فى اختياراتهم، وتمويل النظام بأسلوب يتسم بمزيد من 

 العدالة والكفاءة وبطريقة قابلة للدوام.

تغيير أسلوب التنسيق المركزى كطريق وحيد لالتحاق الطلاب بالجامعات وكان من أهم توصيات التقرير 

اعتماداً على مجموع الثانوية العامة، وضرورة اتباع نظم أخرى كتنظيم اختبارات تكشف عن قدرات 

ورغبات الطلاب، كذلك أوصى التقرير بإعادة هيكلة إشراف الدولة على الجامعات وذلك بمنح 

رية والاستقلال فى إدارة شئونها وزيادة المرونة المؤسسية والقدرة على الإدارة الجامعات مزيداً من الح
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الذاتية وإعطاء الجامعات الحكومية وضع الشركات الحكومية مع تكوين مجلس أمناء لكل جامعة له 

ءلة سلطة الإشراف على شئونها الأكاديمية والتنفيذية وفقاً لرسالتها المتفق عليها ورهناً بأساليب المسا

 المناسبة.

 كما اقترح التقرير

النظر فى إنشاء مجلس أعلى أوحد للتعليم العالى يشترك فى رئاسته وزير التعليم العالى ووزارة الدولة  

للبحث العلمى، ويمكن أن يكون هذا المجلس هو هيئة التعليم العالى صاحبة السلطة العليا فى تخطيط 

العالى فى مصر، التى تغطى كافة المؤسسات ومقدمى الخدمات  وتنسيق وتقديم خدمات المعلومات للتعليم

التعليمية: المؤسسات الحكومية، والخاصة غير الهادفة للربح والهادفة للربح، والكليات التكنولوجية، 

والمؤسسات الأجنبية، والجامعة المفتوحة، وأن يضطلع المجلس الأعلى الجديد بالمسئولية عن التخطيط 

ع المعلومات، وتحليلها، وإعداد التقارير بشأنها، وإدارة برامج التمويل، بما فيها المنح الاستراتيجى، وجم

الدراسية والقروض المقدمة إلى الطلاب، وصناديق الاستثمار الاستراتيجية المتفقة مع الأولويات 

ئق التمويل الوطنية، وتقديم المشورة إلى الوزير بشأن إنشاء المؤسسات وفروع المؤسسات الجديدة وطرا

المؤسسى وما يتصل بذلك من إعداد تقارير المحاسبة، وأن تدمج فى المجلس الأعلى الجديد الوظائف التى 

يمارسها حالياً المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والمجلس الأعلى للكليات 

 مل فى المؤسسات.التكنولوجية ووظائف وزارة التعليم العالى المتعلقة بسير الع

كما اقترح التقرير إصدار قانون موحد لكل الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية 

والكليات التكنولوجية، كل ذلك مع زيادة الاهتمام بجودة التعليم العالى والتوجه إلى استراتيجية 

  المصرية مع محيطها الدولى.للتدويل يتم بمقتضاها التفاعل الإيجابى لمؤسسات التعليم العالى

 ولكل من يريد الاطلاع على ذلك التقرير يمكن الدخول على الرابط التالى
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 تقرير مشترك: مراجعات لسياسات التعليم العالي فى مصر
 

fdp.تقرير-البنك-الدولي-عن-التعليم-العالي-في-مصر
 

 2020حذر من المشكلة منذ  دوليال رمسيس .. وتقرير ترنحريق س .2

 

الكشف عن جهة دولية حذرت مصر من "خطر وجودي" على الخدمات الرقمية قبل كارثة 

 اجلع -سنوات  5سنترال رمسيس بـ

 ٢٠٢٥يوليو / تموز  ٩الأربعاء، 

 

في أعقاب الحريق المدمر الذي شب في سنترال رمسيس وأدى إلى شلل شبه كامل في خدمات الاتصالات 

 والإنترنت بمصر، عادت الأضواء لتسلط على تحذير قديم للبنك الدولي صدر قبل خمس سنوات.

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2010/03/25/review-egypt-higher-education
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اطر ، حذر البنك الدولي من مخ2020ففي تقرير مفصل بعنوان "تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر" عام 

 الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.

ت المصري، تتمثل كشف التقرير الذي أعدّه خبراء البنك الدولي عن نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالا

التحتية  على البنية في ظاهرة "نقطة الفشل الواحدة"، حيث أشار إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات

 الثابتة تشكل تهديداً وجودياً لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد.

 لنظام.وقد تحققت نبوءة التقرير بشكل مأساوي مع حريق سنترال رمسيس الذي كشف عن هشاشة ا 

 Disaster( وخطط التعافي من الكوارث )Redundancyأكد التقرير أن غياب الأنظمة الاحتياطية )

Recovery ) ئيسي. ريجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات كاملة في حال تعطل أي مركز

تخفف  مكن أن( التي كان من المFailover Systemsكما انتقد بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي )

 من آثار الكارثة الحالية.

لى مكامن القوة مثل السوق إي المصري، مشيراً قدم البنك الدولي في وثيقته تحليلاً شاملاً لواقع القطاع الرقم

لالات الكبير والموقع الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذه المزايا تتعرض للتقويض بسبب اخت

التداخل وهيكلية. وركز التقرير على ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، 

 الضعيف. المؤسسي بين المنظم والمشغل، والإطار التنظيمي

دءاً من إعادة بتضمنت التوصيات الإصلاحية التي قدمها البنك الدولي إجراءات عاجلة وطويلة المدى، 

كمزود خدمة  تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذي تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها

ة التحتية غير المستغلة إتاحة البني ومنظم للسوق، وانتهاءً بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات. كما دعا إلى

 للقطاع الخاص وتوزيع عادل للطيف الترددي.
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شهراً، مع تصنيف  36و 3الأكثر إثارة للقلق أن التقرير حدد جدولًا زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 

ياً معظمها كأولوية عالية. لكن خمس سنوات مرت على تلك التحذيرات دون أن تشهد تنفيذاً جوهر

 التحذيرات وليس مجرد حادث عابر.للتوصيات، مما يجعل كارثة اليوم نتيجة متوقعة لإهمال 

يشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة محرجة حول أسباب تجاهل التحذيرات الدولية، 

هذه والمسؤولية عن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كان من الممكن أن تحول دون 

الكارثة. كما تبرز الحاجة الملحة الآن إلى إعادة النظر في كامل هيكل قطاع الاتصالات المصري، مع 

 فرضتها أحداث السنترال المحترق.الأخذ في الاعتبار الدروس القاسية التي 

 المصدر: البنك الدولي
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